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مجلة أوراق القاهرة

نص القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ والخاص بإصدار قانون نزع ملكية العقارات، على عدد من مشروعات
المنفعة العامة التي يجوز نزع ملكية العقارات اللازمة لإنشائها والتعويض عنها.

ونصت المادة الثانية من القانون على أنه يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون:
أولا – انشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو انشاء أحياء جديدة.

ثانيا – مشروعات المياه والصرف الصحي.
ثالثا – مشروعات الري والصرف.

رابعا – مشروعات الطاقة.
خامسا – انشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.

سادسا – مشروعات النقل والمواصلات.
سابعا – أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.

ثامنا – ما يعد من أعمال المنفعة في أي قانون آخر.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال المذكورة.

كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة
القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل

أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به:

( أ ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي الذى يجب إيداعه بحساب
الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إلية بنص المادة (٦) من هذا القانون ، وذلك خلال شهر من

صدور قرار المنفعة العامة .
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له.

ونصت المادة الثالثة على أنه ينُشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المُشار إليها في
المادة (٢) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويلُصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية
لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة أو الشرطة، وفى المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار،

وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة.
كما نصت المادة الرابعة على أنه يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، بمجرد النشر
المنصوص عليه فى المادة السابقة الحق فى دخول الأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة
بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية، لإجراء العمليات الفنية

والمساحية، ووضع علامات التحديد، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.
وبالنسبة للمبانى والمشروعات الموقعية، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

قبل دخول العقار.
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أعمال المنفعة العامة التي يجوز فيها نزع ملكية العقارات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404886


مجلة أوراق القاهرة

نص القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ والخاص بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وتعديلاته على محظورات التعاقد بين الأشخاص المتنافسة في الأسواق.

ونصت المادة 6 من القانون على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا
كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

( أ ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات * للمنتجات محل التعامل.
(ب) اقتسام الأسواق، أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو

نوعية المنتجات، أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.
(جـ) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر

عروض التوريد.
(د) تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات * ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو

حجمه أو الحد من توافره.
وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد في هذه المادة الاتفاق أو التعاقد
الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا أثبت الاتفاق أو التعاقد المشار إليه يحقق فائدة للمستهلك
تفوق آثار الحد من المنافسة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور

قرار الجهاز.
ونصت المادة 7 على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من

شأنه الحد من المنافسة
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محظورات التعاقد بين الأشخاص المتنافسة في الأسواق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=424892


مجلة أوراق القاهرة

حددت المادة 67 من القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، حالات فسخ عقد البيع أو
الإيجار أو الإيجار المنتهى بالمتلك أو الترخيص بالأنتفاع وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتية: 

1. الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بالاستلام .
 2. عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال تسعين يوما من تاريخ استلامه العقار خاليا من الموانع والعوائق

بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد أنذاره كتابة مدة مماثلة .
 3. مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.

 4. تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة
الكتابية المسبقة من الجهة الإدراية صاحبة الولاية أو قبل أنتقال المكلية إليه وفقا لأحكام هذا القانون .

 5. مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالأنتفاع مخالفة جوهرية ، فى أى مرحلة من مراحل المشروع ،
وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد أنذار المستثمر كتابة بذلك .

 
وحددت المادة “81” من قانون الاستثمار على أنه في حالة مخالفة الشركات أو المنشأت لأحكام هذا
القانون تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشأت فورًا لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تجاوز خمسة عشر

يوم عمل من تاريخ الإنذار.
ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة، فاذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس
التنفيذي للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز
تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة

أخري خلال سنة من المخالفة الأولى جاز اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
أ- إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

ب- تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
ج- إنهاء التمتع بالحوافظ والإعفااءت المقررة، مع ما ترتب علي ذلك من أثار بالنسبة لقرارات والتراخيص

الصادرة للشركات والمنشآت.
د- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي
للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يومًا، فاذا استمرت الشركة أو
المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء

الترخيص.
وحددت المادة “79” من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار
سنوياً بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون في تقرير تنشره علي
موقعها الإلكتروني يتضمن طبيعة النشاط وموقعه وطبيعة الحوافز وأسماء الشركات أو المساهمين أو

مالكي الشركة.
كما تلتزم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضي الدولة بموجب أحكام هذا القانون في
تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة وتقييم الخبراء وأسماء الشركاء

والمساهمين أو أصحاب الشركة.
وتلتزم الشركات بتقديم بيان بحجم استثماراتها والقوائم المالية السنوية وبيان بعدد العاملين ووظائفهم

وجنسياتهم ومجموع أجورهم وغير ذلك من بيانات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
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5 حالات لفسخ عقد البيع والإيجار وسحب العقارات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://alamiria.laalaws.com/ETash/TashSub?isDet=7Pev2/OcJmg=&&id=gVBejXInSuQ=&&pID=ZDEaF2iSQb4=&&I=1&&STxt=ZmpnOhW+p94=&&SI=ZmpnOhW+p94=&&isC=DhzBWo4ymY8=&&MP=aDQgnV1+Qd0=&&strT=t9HH87eSSuU=


مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة رقم ٢٠ من القانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بإصدار قانون الجمارك، على أنه تعفى من
الضريبة الجمركية وبشرط المعـــاينة وفقًا للشـــروط والضـــوابط والحـــدود التي تحددها اللائحة

التنفيذية لهذا القانون ما يأتي :
 

١ – الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها
ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية

ومجلس النواب ، اللازمة لمزاولة نشاطها .
٢ – الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القـدوم والمغـادرة .

٣ – الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلميـة .
٤ – الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة

بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها .
٥ – البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها

وحصلت الضـــريبة الجمـــركية عليها ، علي أن يكــون الإعفـــاء في حدود الضريبة المسددة .
٦ – البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها .

٧ – المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات
وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية .

٨ – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين
تحت الإشـــراف العلمي للبعثـــات الحــاصلين علي شــهــادة الدكتوراه أو ما يعادلها ، سواء كان إيفاد
العضو علي نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو علي نفقته ، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند

عودة أسرته في حالة وفاته .
٩ – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية
مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفي الوزارات الأخري
المـلحقين بهذه البعثات ، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون

العاملون في الخـــارج بجـــامعة الدول العربية والاتحـاد الأفـريقي .
١٠ – ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات
مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازمًا للاستعمال

الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل .
١١ – ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدويــة
ومشتقـــات الدم وأمصال ووسائل تنظيــم الأســـرة وألبــان الأطفـــال باسمها أو لحسابها وذلك وفقًا لمـا

يصدر بـه قرار من الوزير المختص .
١٢ – الأشياء والجهات التي يصــدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الوزير .

وفي جميع الأحوال ، يجوز الإعفاء من شرط المعاينة بناءً علي طلب الجهة وموافقة الوزير .
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الأمتعة المعفاة من الضريبة الجمركية كما نص عليها القانون 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 



مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة (١٤٢) من قانون التجارة، على أن يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالأولوية
على الدائنين العاديين بعد خصم المبالغ الآتية:
( أ ) الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.

(ب) مصاريف بيع البضاعة وإيداعها وغير ذلك من مصاريف الحفظ.
المرتهن، وإذا لم يكن حامل إيصال الإيداع حاضرًا وقت بيع البضاعة أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه

حامل صك الرهن خزانة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها المستودع.
تعرف على ميعاد إرسال قائمة احتجاج عدم الوفاء إلي مكتب السجل التجاري

ونصت المادة (544) من قانون رقم (17) لسنة 1999، بإصدار قانون التجارة وفقًا لآخر تعديل، على ميعاد
إرسال قائمة احتجاج عدم الوفاء إلى مكتب السجل التجاري، وذلك وفقًا للتالي:

١ – على قلم المحضرين خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري
الكائن في دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررها خلال الشهر السابق عن

الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.
٢ – ويجب أن تشتمل هذه القائمة على البيانات الآتية:

( أ ) تاريخ الاحتجاج.
(ب) اسم صاحب الكمبيالة ومهنته وموطنه.

(ج) اسم محرر السند لأمر أو اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه.
(د) تاريخ الاستحقاق.

(هـ) مبلغ الكمبيالة أو السند لأمر.
(و) ملخص أسباب الامتناع عن الوفاء التي ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج.

٣ – يمسك مكتب السجل التجاري دفترًا لقيد البيانات المذكورة في الفقرة السابقة، ويجوز لكل شخص
الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم مكتب السجل التجاري بعمل نشره تتضمن تلك البيانات ويقوم

الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بنشر هذه البيانات في مجلة الأحكام التي يصدرها (٨).
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الدائن المرتهن صاحب الأولوية في استيفاء حقه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislative_amendments
https://egyls.com/%d9%88%d9%81%d9%82%d9%8b%d8%a7-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%a5/


مجلة أوراق القاهرة

أكدت المادة (٤) قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى
الأنشطة المالية غير المصرفية، أنه يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية

من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية، توافر الشروط الآتية على الأخص:
 

١ – أن يقتصر عمل الشركة علي مزاولة الأنشطة المرخص لها بها .
٢ – تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد .

٣ – أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين
اللازمة لمباشرة النشاط وفقــاً للمتطلبــات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط الأخري اللازمة للحصول علي الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل

الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .
 

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، علي أن
يسدد بإحدي وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر

بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.
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٣ شروط للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المـالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=419898


مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة التاسعة عشر من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح
الواقي والإفلاس، على أنه يقدم طلب إعادة الهيكلة مبينا فيه أسباب الاضطراب المالي وتاريخ نشأته وما
اتخذ في شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه،

ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
(أ) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.

(ب) شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال
السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.

(جـ) شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب
إعادة الهيكلة.

(د) صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
(هـ) بيان بإجمالي المصروفات الشخصية في السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة عدا الطلب

المقدم من إحدى شركات المساهمة.
(و) بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة.

(ز) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
(ح) شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل، أو تقدمه بطلب سبق حفظه ومرت فترة ثلاثة

أشهر على ذلك.
(ط) شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو عقد صلح واق منه.

وإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة صورة من
عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وقرار
الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعادة الهيكلة، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.

ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من الطالب، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب
أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.

وللقاضي إلزام مقدم الطلب خلال المدة التي يحددها بتقديم معلومات أو مستندات إضافية حول وضعه
الاقتصادي والمالي.
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9 مستندات ترفق بطلب إعادة هيكلة الشركات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://alamiria.laalaws.com/ETash/ELaws


مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة 43 من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦، والخاص بإصدار قانون تنظيم السجون، على
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون.

وجاءت العقوبات كالآتي:
١- الإنذار.

٢- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
٣- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان
محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن

المشدد.
٤- تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوماً
عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.

٥- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
٦- وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذي

تبينه اللائحة الداخلية.
ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا كان سنه لا يقل
عن ثماني عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض

الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.
ونصت المادة 44 على أنه لمدير السجن أو مأموره توقيع العقوبات الآتية:

(١) الإنذار.
(٢) الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون.

(٣) تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إن كان محكوماً عليه بالسجن
المؤبد أو المشدد أو لمدة لا تزيد على شهر إن كان محكوماً عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل.

(٤) الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً .
وتوقع هذه العقوبات بعد إعلان المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار

مدير السجن أو مأموره بتوقيع العقوبة نهائياً.
أما العقوبات الأخرى فيوقعها مدير عام السجون بناءً على طلب مدير السجن أو مأموره، وذلك بعد تحرير

محضر يتضمن أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود.
ونصت المادة 45 على أنه تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التي توقع على المسجونين.

كما نصت المادة 46 على أنه يجب على مأمور السجن أن يبلغ فوراً مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون
ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات

الإضراب عن الطعام، والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.
ونصت المادة 47 على أنه لا يحول توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون

دون إخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائياً.
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6 جزاءات يجوز توقيعها على المسجون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=406872


مجلة أوراق القاهرة

نص القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ والخاص بإصدار قانون تنظيم السجون، في الفصل السابع منه عن
الحقوق الصحية للمساجين داخل السجون. ونصت المادة 33 على أنه يكون في كل ليمان أو سجن غير

مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية.
ويكون للسجن المركزي طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة
بطبيب السجن. وتلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون
لعلاجهم، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير
الداخلية. كما نصت المادة 34 مكرر على أنه لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب
إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون
بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل، ويصدر قرار الإعفاء من
مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون على أن يتم إخطار النائب العام، وعلى طبيب السجن مراقبة حالته

وتقديم تقرير طبي عنه كل شهرين على الأكثر لمأمور السجن.
وفي جميع الأحوال يجوز للمسجون أن يتظلم من رفض طلب إعفائه من الشغل أو إعادته إليه، وعلى

مأمور السجن أن يرفع تظلمه للنيابة العامة لعرضه على الطبيب الشرعي لفحصه لإبداء الرأي في تظلمه.
ونصت المادة 35 على أنه كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبينّ لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه
العقلية يعُرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض
العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فوراً، فإذا اتضح أنه مختلّ العقل ظل بالمستشفى ويبلغّ النائب العام
ليصدر أمراً بإيداعه فيها حتى يبرأ، وعند شفاء المسجون تبلغّ إدارة المستشفى النائب العام بذلك، فيأمر

بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى.
كما نصت المادة 36 على أنه كل محكوم عليه يتبينّ لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر
أو يعجزه عجزاً كلياً يعُرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي
للنظر في الإفراج عنه. وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام،
وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة. ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في
دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يرُسل

إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئةً لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.
ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبي السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه
لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك. ويعاد المسجون الذي أفُرج عنه طبقاً لما سبق إلى السجن لاستيفاء
العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبينّ من إعادة الفحص التي يجريها الطبيبان المذكوران
أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا الإفراج قد زالت، ويجوز إعادته أيضاً بأمر من النائب العام إذا غيرّ
محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها. وتستنزل المدة التي يقضيها المريض المفرج
عنه خارج السجن من مدة العقوبة. ونصت المادة 37 على أنه إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة
الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم
بذلك فوراً، ويؤذن لهم بزيارته. وإذا توفي المسجون يخُطر أهله فوراً بنفس الطريقة وتسلمّ إليهم جثته إذا
حضروا وطلبوا تسلمها، فإن رغبوا في نقل الجثة إلى بلده تتخذ الإجراءات الصحيحة على نفقة الحكومة

قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يسُمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي.
وإذا مضت على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته، أودعت أقرب مكان
إلى السجن معد حفظ الجثث. فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت

إلى إحدى الجهات الجامعية.
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الحقوق الصحية داخل السجون�� طبقًا للقانون 
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نصت المادة (١٤) من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية
فى الأنشطة المالية غير المصرفية، على أنه لمجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة علي تقنيات
التكنولوجيا المـالية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة

تنفيذًا له.
أو إذا فقدت شرطـاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شـأنه تهـديد استقـرار السوق، أو مصالح

المساهمين فيها، أو المتعاملين معها أن يتخذ تدبيرًا، أو أكثر من التدابير الآتية :
١ – توجيه تنبيه إلي الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه .

٢ – دعوة مجلس إدارة الشركة، أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة ، للنظر في أمر
المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها .

٣ – حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز
مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر علي الجمعية العامة لتعيين مجلس

جديد بالأداة القانونية المقررة .
٤ – المنع من مزاولة النشاط، أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد علي ستة أشهر .

٥ – إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط .
٤ بيانات يجب أن تتضمنها العقود بين العملاء بقانون التكنولوجيا المالية

كدت المادة (١٠) من القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية
في الأنشطة المالية غير المصرفية، أنه مع مراعاة الأحكام الواردة بالقوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير
المصرفية في شأن الأحكام التي يجب أن تتضمنها العقود المبرمة بين الشركات أو الجهات التي تزاول

أنشطة مالية غير مصرفية وعملائها.
 

يتعين علي الشركات أو الجهات الحــاصلة عــلي ترخيــص أو موافقة من الهيئة، بحسب الأحوال، لمزاولة
الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية، تضمين العقود بينها وبين عملائها ما يلي :

١ – الأحكام والبيانات التفصيلية لأطراف العقد .
٢ – تحديد مبلغ التمويل الممنوح، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد، وشروطه، وقيمة كل منها

.
٣ – سعر العائد المتخــذ أساسًا لحســاب قيمــة التمــويل، وبيــان ما إذا كــان ثابتاً أو متغيرًا، وذلك دون

التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر .
٤ – بيان الضمانات التي حصل عليها الممول .

٦ ضوابط تلتزم بها الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط
وأكدت المادة (٧) من القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية
في الأنشطة المالية غير المصرفية، أنه يجب على الشركات أو الجهات الحاصلة على ترخيص، أو موافقة من
الهيئة، بحسب الأحوال، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية، الالتزام
بالقواعد، والضوابط، والمتطلبات، التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب أن تتضمن عـلى

وجـه الأخـص:
١ – الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في

القائمين علي إدارة النشاط .
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٥ تدابير تتُخذ ضد الشركات حال مخالفتها أحكام القانون
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مجلة أوراق القاهرة

٢ – معايير وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في مزاولة النشاط .
٣ – التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمبـاشرة النشـاط

.
٤ – متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة

وتوقيتاتها .
٥ – ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .
٦ – الإجراءات والوسائل اللازمة للحفاظ علي استقرار السوق وحماية المتعاملين .
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مختارات من المعلومات القانونية
 



مجلة أوراق القاهرة

نص القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ والخاص بإصدار قانون تنظيم السجون، في الفصل الرابع منه
على ضوابط تشغيل المساجين.

ونصت المادة 21 على أنه تحدد أنواع الأشغال التي تفرض على المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد
أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل.

ونصت المادة 22 على أنه لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد او المشدد أو
بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمان.

كما نصت المادة 23 على أنه لا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجُمع والأعياد الرسمية ولا غير
المسلمين في أعيادهم الدينية، وذلك كله في غير حالات الضرورة.

تشغيل المساجين
وجاء في نص المادة 23: إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات
بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلاً في معسكرات أو سجون مؤقتة، وذلك بأمر يصدره مدير عام السجون

بعد موافقة وزير الداخلية.
وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ويتخذ

المدير العام ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع هرب المسجونين.
ونصت المادة 24 على أنه لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا

رغبوا في ذلك.
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تعرف على ضوابط تشغيل المساجين كما نص عليها القانون
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العقود، أكدت المادة (١٠) من القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا
المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، أنه مع مراعاة الأحكام الواردة بالقوانين المنظمة للأنشطة
المـالية غير المصرفية في شأن الأحكام التي يجب أن تتضمنها العقود المبرمة بين الشركات أو الجهات

التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعملائها.
 

يتعين علي الشركات أو الجهات الحــاصلة عــلي ترخيــص أو موافقة من الهيئة، بحسب الأحوال، لمزاولة
الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية، تضمين العقود بينها وبين عملائها ما يلي :

١ – الأحكام والبيانات التفصيلية لأطراف العقد .
٢ – تحديد مبلغ التمويل الممنوح، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد، وشروطه، وقيمة كل منها

.
٣ – سعر العائد المتخــذ أساسًا لحســاب قيمــة التمــويل، وبيــان ما إذا كــان ثابتاً أو متغيرًا، وذلك دون

التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر .
٤ – بيان الضمانات التي حصل عليها الممول .

٦ ضوابط تلتزم بها الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط
وأكدت المادة (٧) من القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية
في الأنشطة المالية غير المصرفية، أنه يجب على الشركات أو الجهات الحاصلة على ترخيص، أو موافقة من
الهيئة، بحسب الأحوال، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية، الالتزام
بالقواعد، والضوابط، والمتطلبات، التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب أن تتضمن عـلى

وجـه الأخـص:
١ – الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في

القائمين علي إدارة النشاط .
٢ – معايير وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في مزاولة النشاط .

٣ – التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمبـاشرة النشـاط
.

٤ – متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة
وتوقيتاتها .

٥ – ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .

٦ – الإجراءات والوسائل اللازمة للحفاظ علي استقرار السوق وحماية المتعاملين .
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٤ بيانات يجب أن تتضمنها العقود بين العملاء بقانون
 التكنولوجيا المالية
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عرفت المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، المصريين، فقالت يعتبر
مصرياً من يأتي:

 
أولا- المتوطنون في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية ، المحافظون على
إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون , وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة

لإقامة الزوجة .
ثانيا- من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة

1956 الخاص بالجنسية المصرية .
ثالثا- من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية

الجمهورية العربية المتحدة
(أ) بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقا للبند ثانيا من هذه المادة أو بالميلاد في الإقليم المصري من
الجمهورية العربية المتحدة , أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو
على أساس الإقامة في الإقليم المصري أو على أساس الأصل المصري أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم

المصري أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية للعاملين بالإقليم المصري.
(ب) من كان مصريا وفقا لقوانين الجنسية السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وفقد جنسيته

المصرية، ثم استردها أو ردت إليه فى ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه .
(ج) الأجنبية التي كسبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958
المشار إليه ، بالزواج ممن يعتبر مصريا طبقا لأحكام البند ثانيا من هذه المادة أو لأحكام (أ) ، (ب) من

هذا البند أو باكتساب زوجها الأجنبى للجنسية المصرية .
ويجب في جميع الأحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يفيد

من جميع أحكام هذه المادة الصهيونيون .
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من يعتبر مصريًا وفقًا لتعريف قانون الجنسية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 



مجلة أوراق القاهرة

الشركات، أكدت المادة (٧) من القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام
التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، أنه يجب على الشركات أو الجهات الحاصلة على
ترخيص، أو موافقة من الهيئة، بحسب الأحوال، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام
التكنولوجيا المـالية، الالتزام بالقواعد، والضوابط، والمتطلبات، التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة،

والتي يجب أن تتضمن عـلى وجـه الأخـص:
١ – الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في

القائمين علي إدارة النشاط .
٢ – معايير وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في مزاولة النشاط .

٣ – التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمبـاشرة النشـاط
.

٤ – متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة
وتوقيتاتها .

٥ – ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .

٦ – الإجراءات والوسائل اللازمة للحفاظ علي استقرار السوق وحماية المتعاملين .
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٦ ضوابط تلتزم بها الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=419898


مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة 25 من القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، والخاص بإصدار قانون المحال العامة، على حالات جواز
إلغاء رخصة المحل العام، وجاء ذلك كالآتي:

١-إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
٢-إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

٣-إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
٤-إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

٥-إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على
الصحة أو الأمن أو السلامة.

٦-إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله
الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

٧-إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
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7 حالات لإلغاء رخصة المحل العام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=406580


مجلة أوراق القاهرة

عرفت نصوص مواد القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية، سن الرشد والمقصود بالأصل
المصري، وتناولت مسألة عبء إثبات الجنسية، وكذلك أثر الزوجية في اكتساب الجنسية، وهو ما نعرضه

في الآتي:
نصت المادة الثانية والعشرين على أن جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية، أو بسحبها، أو
بإسقاطها، أو باستردادها، أو بردها، تحدث أثرها من تاريخ صدورها، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية

خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، ولا يمس ذلك حقوق حسنى النية من الغير.
وذكرت: «وجميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة، وينشر منطوقها في

الجريدة الرسمية».
سن الرشد والأصل المصري:

أما عن سن الرشد، فقد ذكرت المادة 23، أنه يحدد طبقًا لأحكام القانون المصري.
ويقصد بالأصل المصري في حكم هذا القانون من كان مصري الجنسية وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبة
في شـأنه أو في شأن أبيه أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان أحد

أصوله أو أصول الزوج مولودا في مصر.
عبء إثبات الجنسية:

وفيما يخص عبء إثبات الجنسية، ذكرت المادة 24 من القانون، أنه يقع على من يتمسك بالجنسية
المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها.

ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في
المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى. تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في
إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين, وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة

للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون.
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عبء إثبات الجنسية�� وأثر الزوجية في اكتسابها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://egyls.com/?s=%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9


مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة (٣٧) من قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، الخاص بإصدار قانون حماية المستهلك، على أن يلتزم
المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح، بالمعلومات والبيانات التى تمكنه

من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص ما يأتي:
١ – بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى إن وجد، ورقم السجل
التجارى والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتمياً لمهنة منظمة قانوناً، وصفته المهنية واسم الهيئة أو
التنظيم المهنى المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أى معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد

بحسب الأحوال.
٢ – بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر

التى قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.
٣ – ثمن المنتج وجميع المبالغ التى قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف

الشحن.
٤ – مدة العرض.

٥ – الضمان الذى يقدمه المورد.
٦ – الخدمات التى يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.

٧ – مدة العرض الذى يتناول خدمات تقدم بشكل دورى.
٨ – تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.

٩ – أحكام الرجوع فى العقد، وخاصة المدة التى يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
١٠ – بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التى حددها هذا القانون.

١١ – بيانات التعاقد التى سترسل إلى المستهلك فى حالة إتمام عملية التعاقد.
وأى بيانات أخرى تكفل حقوق المستهلك وتحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
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بيانات يلزم توافرها حال إتمام التعاقد عن بعد لحماية المستهلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=426405


مجلة أوراق القاهرة

نص القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ، والخاص بإصدار قانون تنظيم السجون، وتعديلاته على حقوق المسجون
فيما يتعلق بالتراسل والاتصال التليفوني، ولقاء ذويه ومحاميه.

 
فنصت المادة رقم 38 على أنه بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في
التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً، وذلك كله تحت رقابة وإشراف

إدارة السجن ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
 

وللمحبوس احتياطياً هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير
ذلك، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.

 
وتعمل إدارة السجن على معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة

للانتظار والزيارة.
 

ونصت المادة رقم 38 مكرر على أنه لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات
والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها،

وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.
 
 

وجاء في نص المادة رقم 39: يرُخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن
كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة

من المسجون أم بناءً على طلب المحامي.
 

كما نصت المادة رقم 40 على أنه للنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا
لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة.

 
ونصت المادة رقم 41 على أنه لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل

السجن سواءً كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم.
كما نصت المادة رقم 42 على أنه يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف في

أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.
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حقوق المسجون في الزيارة والمراسلة كما نص عليها القانون 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 



مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة 30 من القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ والخاص بإصدار قانون المحال العامة، على أنه يعاقب
كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه،
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو

بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون

إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
ونصت المادة 31 على أنه يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (١١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن
عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة

والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما نصت المادة 32 على أنه يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب
اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف

جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
كما نصت المادة 33 يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن
الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها

عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

ونصت المادة 34 : فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات
العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن
يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون،
إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا

لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
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تعرف على عقوبات تشغيل محل دون ترخيص
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مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=406580


مجلة أوراق القاهرة

حددت المادة (٩) من قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حماية المستهلك،11عنصرا لمنع الخداع
بالسلع، ويلتزم بها المورد أو المعلن لتجنب أي سلوك خادع، وجاءت العناصر كالآتي:

١ – طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
٢ – مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط

استعمالها أو محاذيره.
٣ – خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

٤ – السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة
الضرائب المضافة.

٥ – جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
٦ – نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو

الفوائد من استخدامها.
٧ – شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

٨ – الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
٩ – العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

١٠ – وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
١١ – الكميات المتاحة من المنتجات.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
طالع قرار «حماية المستهلك» بإلزام الموردين بتسليم السلع لحاجزيها أو رد إجمالي المبلغ بفائدة %18

للمتعثرين
 

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 117 (تابع)، الصادر في 26 مايو 2022، قرارى جهاز حماية
المستهلك بإلزام حماية المستهلك كافة الموردين بتسليم السلع لحاجزيها الذين سددوا كامل السعر، أو رد

إجمالي المبلغ بفائدة 18% للمتعثرين. مع حظر تعليق بيع السلع للمستهلكين على شرط.
القرار رقم (4/5) لسنة 2022، حيث ألزم جهاز حماية المستهلك كافة الموردين بتسليم السلع لحاجزيها،

ممن قاموا بسداد كامل السعر حتي تاريخ 12/4/2022، دون تحميله أي أعباء إضافية.
كما ألزم الجهاز كافة الموردين المتعثرين في تسليم السلع لحاجزيها، ممن لم يستكملوا سداد كامل السعر
حتى 12/4/2022، برد إجمالي ما تم سداده، مضافاً إليه فائدة بنكية مقررة في السوق المصرفي (%18
سنوياً)، على أن يتم احتساب الفائدة على إجمالي ما تم سداده اعتبارًا من تاريخ سداد أول دفعة وحتى

تاريخ موافقة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بجلستة 18/5/2022.
وفي القرار رقم (5/5) لسنة 2022، حظر جهاز حماية المستهلك على الموردين تعليق بيع السلع
للمستهلكين على شرط سواء بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
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قانون حماية المستهلك يضع 11عنصرا لمنع الخداع بالسلع
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نصت المادة (٧) من قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، أنه يشترط
أن يشتمل النظام الأساسي للجمعيات الأهلية على الآتي:

١- عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارة الجمعية.
٢- اسم الجمعية على أن يكون أسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو
مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات

الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية.
٣- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.

٤- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.
٥- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته
ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة

والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الالكترونية وغيرها.
٦- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.

٧- الأجهزة التي تمثل الجمعية، اختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو
إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق

بها علم أعضائها.
٨- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على

مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفت شروطها.
٩- النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.

١٠- قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل
الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما فى إصدار القرارات التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة

وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
١١- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل
الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات
الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان

عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال.
١٢- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.

١٣- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم
والتزاماتهم.

ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات.
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١١ شرطاً يجب توافرها بالنظام الأساسي للجمعيات الأهلية لتأسيسها
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نصت المادة 87 من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦، والخاص بإصدار قانون تنظيم السجون على أنه يجوز
للسجّانين ولرجال الحفظ المكلفّين حراسة المسجونين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين في

الأحوال الآتية:
الأسلحة النارية

(١) صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
(٢) منع فرار مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار
ناري في الفضاء فإذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذا الإنذار جاز للأشخاص المكلفّين حراسته

أن يطلقوا النار في اتجاه ساقه.
ونصت المادة 88 على أنه يجب أن ينبهّ المسجونون عند دخولهم السجن وعند ما يبرحونه للعمل خارجه

إلى ما نص عليه في المادة السابقة.
الأسلحة النارية

ونصت المادة 89 على أنه لمدير السجن أو مأموره أن يأمر – كإجراء تحفظي – بتكبيل المسجون بحديد
الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعدٍ شديد، وعليه أن يرفع الأمر فوراً إلى مدير عام السجون، ولا يجوز أن

تجاوز مدة التكبيل ٧٢ ساعة.
كما نصت المادة 90 على أنه يجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بتكبيل المحبوس احتياطياً بحديد
الأرجل إذا حاول الهرب أو إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة، وعليه إبلاغ ذلك فوراً إلى

النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال.
ويجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أن يأمر برفع التكبيل بالحديد إذا لم ير ما يقتضيه.

ويجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بقيد المسجون بحديد الأرجل في مثل الحالات السابقة، وعليه أن
يبلغّ ذلك فوراً إلى مدير عام السجون.

ونصت المادة 91 على أنه يجب أن يقيدّ كل أمر بالتكبيل بالحديد في سجل يومية حوادث السجن مع بيان
أسباب ذلك.

كما نصت المادة 91 مكررًا على أنه يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلفّ بخدمة عامة أودع أو أمر
بإيداع من تسُلب حريته على أي وجه، في غير السجون والأماكن المبينة في المادتين الأولى والأولى مكرراً

من هذا القانون.
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حالتان يجوز فيهما استخدام الأسلحة النارية ضد المسجونين
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لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو فى حالة طلب
المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، وفى الأحوال التي يجوز فيها القبض
قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه، وحدد قانون الإجراءات الجنائية، في بعض

المواد؛ حالات يجوز فيها تفتيش المنازل والأشخاص.
نصت المادة (٤٥) أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في

القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
المنازل، وأشارت المادة (٤٦) إلى أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور

الضبط القضائى أن يفتشه.
وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.

وأكدت المادة (٤٧) أنه لمأمور الضبط القضائى في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم،
ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد فى كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه.

(١)مادة ٤٨ – ملغاة. (٢)
وأوضحت المادة (٤٩) أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص، موجود فيه

على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
وأضافت المادة (٥٠) أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع

الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في

جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
وقالت المادة (٥١) إنه يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن
يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه

بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر.
ونوهت المادة (٥٢) إلى أنه إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى، فلا

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.
وأكدت المادة (٥٣) أنه لمأمورى الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد

في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها. (٣)
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع
الأمر إلى قاضي التحقيق لإقراره.(٤) وأضافت المادة (٥٤) أنه لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر

الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً.
وشددت المادة (٥٥)، على أنه لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن
يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد في

كشف الحقيقة.
وتعرض هذه الأشياء على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليها من

المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
واوضحت المادة (٥٦) أنه توضع الأشياء والأوراق التى تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم
عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى موضوع الذي

حصل الضبط من أجله.
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المواد القانونية المنظمة لحالات تفتيش المنازل والأشخاص
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نصت المادة 85 من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦، والخاص بإصدار قانون تنظيم السجون على أنه
للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقق من:

(١) أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على
الوجه المبين فيها.

(٢) أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.
(٣) عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون.

(٤) عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
(٥) أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.

وعلى العموم مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.
ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة.
وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم

القيام بها.
ونصت المادة 86 على أن لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق

الدخول في كل وقت في السجون الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها.
ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع السجون.

وعلى إدارة السجن أن تبلغّ الملاحظات التي يدونونها إلى المدير العام.
ونصت المادة 87 على أنه يجوز للسجّانين ولرجال الحفظ المكلفّين حراسة المسجونين أن يستعملوا

أسلحتهم النارية ضد المسجونين في الأحوال الآتية:
(١) صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.

(٢) منع فرار مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار
ناري في الفضاء فإذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذا الإنذار جاز للأشخاص المكلفّين حراسته

أن يطلقوا النار في اتجاه ساقه.
كما نصت المادة 88 على أنه يجب أن ينبهّ المسجونون عند دخولهم السجن وعند ما يبرحونه للعمل

خارجه إلى ما نص عليه في المادة السابقة.
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5 حقوق كفلها القانون للنيابة العامة في التفتيش على السجون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=406872


مجلة أوراق القاهرة

نص القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، الخاص بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، على مجموعة من
الضوابط والآليات لنقل ملكية العلامة التجارية، حيث يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير أي حق
عيني عليها، أو الحجز عليها استقلالاً عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، وذلك وفقًا للقواعد

والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وقد نصت المادة 88 من القانون على أن يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات
المسجلة باسم المالك، إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على
غير ذلك، وإذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك

العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها، ما لم يتفق على غير ذلك.
على ألا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك

في السجل ونشره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون، تكون مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة
بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق
على طلب التسجيل لأول مرة، ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها
بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا

القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.
ويجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شأن أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي
واجب النفاذ، إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية.
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ضوابط نقل ملكية العلامة التجارية كما نص عليها القانون
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مختارات من المعلومات القانونية
 



مجلة أوراق القاهرة

أكدت المادة (٤٧)، من قانون ممارسة العمل الأهلي، أنه تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة
الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:

١- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة
(٢٧) من هذا القانون.

٢- ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع
من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

٣- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (٢٤و٢٥) من هذا القانون.
٤- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.

٥- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعماله وفحصها وفقا لحكم المادة “٣٠” من هذا القانون.
٦- قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة

الوزير المختص.
٧- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل

قامت به، وتوضح اللائحة التنفيذية معايير الجدية.
٨- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالبنود (٢و٣و٤و٥” من المادة ( ٤٥ ) من هذا

القانون.
وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس

إدارة جديد.
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٨ حالات تقضى فيها المحكمة بحل مجلس إدارة الجمعية الأهلية
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مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=409099


مجلة أوراق القاهرة

أكدت المادة (٧)، من القانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أنه
يعُفي من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

١ – إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
٢ – الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها

القانون.
٣ – اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه

الجهات.
٤ – اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية

أو الاجتماعية.
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز،
وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت
عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة

يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.
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القانون يعفي ٤ جهات من الحصول على ترخيص بإعلانات الطرق
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مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=406929


مجلة أوراق القاهرة

نص القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، في الباب الثامن منه على
حالات سقوط العقوبة بمضي المدة، ووفاة المحكوم عليه وذلك في المواد الآتية:

مادة ٥٢٨ – تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها
تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

مادة ٥٢٩ – تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة
الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

مادة ٥٣٠ – تنقطع المدة بالقبض علي المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات
التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلي علمه.

مادة ٥٣١ – في غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا، إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من
نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

مادة ٥٣٢ – يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا، ويعتبر
وجود المحكوم عليه في الخارج مانعًا يوقف سريان المدة. (٢)

مادة ٥٣٣ – لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت في جناية قتل أو شروع فيه أو
ضرب أفضي إلي موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي
وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة

لا تزيد علي سنة.
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأي ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في
مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة. وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب

بالعقوبة المتقدمة.
ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة، وتتبع في ذلك الأحكام

الخاصة بمراقبة البوليس.
مادة ٥٣٤ – تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده
والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة

لسقوط العقوبة.
مادة ٥٣٥ – إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب

رده والمصاريف في تركته.
 

المركز الإعلامي لنقابة المحامين33

 

حالات سقوط العقوبة كما نص عليها القانون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404769


مجلة أوراق القاهرة

نص القانون رقم 81 لسنة 2016 والخاص بإصدار قانون الخدمة المدنية، على عدد من الفترات التي
بانقضائها تمحى الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف .

ونص القانون على أن تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
1- سنة فى حال الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2- سنتان فى حال اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام حتى خمسة عشر يومًا.
3- ثلاث سنوات فى حال الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يومًا.

4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش.
وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن

بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.
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المدد الماحية للجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف
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مختارات من المعلومات القانونية
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مجلة أوراق القاهرة

نص القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ والخاص بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، على إجراءات
تراخيصها وذلك في المواد الآتية:

إجراءات الترخيص
مادة (٩):

يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفقًا للضوابط والإجراءات
التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئياً أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا
يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية.

مادة (١٠):
تلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئياً أو حكمًا
بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون دون رد ، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة

المراد الترخيص بها.
ويلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة

المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه .
وتقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقًا لما تقرره قوانينها ،
ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسبباً أو طلب الاستيفاء لمرة

واحدة خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب .
ومتى استوفي طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا

تجاوز ثلاثين يومًا .
فإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانوناً ، يجب على الوزارة المختصة إخطاره

بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة .
ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات

الرسم المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة .
مادة (١١):

يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، على أن يكون هذا
الرسم بهذه القيمة شاملاً جميع الرسوم المقررة قانوناً للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة
المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات الصلة فى حدود الفئات المقررة فى

القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات .
مادة (١٢):

لا يجوز إجراء أى تعديل جوهرى فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا
للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة (١٠) من هذا القانون، وتحدد اللائحة

التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
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كل ما تريد معرفته عن إجراءات تراخيص المنشآت
 الفندقية والسياحية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
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مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة(٧٢) من قانون الجمارك، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر،
يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

١ – إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع.
٢ – عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع

للأنظمة الجمركية التي تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية.
٣ – عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك

إلى نقص أو تغيير في البضائع.
٤ – عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش وطلب المستندات

والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية.
٥ – مخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع

ثلاثين ألف جنيه.
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٥ أفعال تعرضك لغرامة قدرها عشرة آلاف جنيه
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مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405302


مجلة أوراق القاهرة

أكدت المادة(٥٤) من قانون الاستثمار، أنه تلتزم الهيئة المختصة بشئون الاستثمار، بإصدار القرارات التى
تيسر على المستثمرين وتحقق سرعة تقديم الخدمات لهم فى كل ما تختص به من إجراءات، ويكون لها فى

سبيل تحقيق ذلك، ودون التقيد بأى إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرى.
ووضع الضوابط التى تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات، بما لا يخل

بمبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة والمسئولية، وذلك من خلال الآتى:
١- تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات والتصديق على
محاضرها، بما فى ذلك استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة، بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ

تقديمها مستوفاة.
٢- الاستعاضة على الدفاتر والمستندات بوسائل إلكترونية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

٣- تطوير وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم المالى، وإجراءات التحقق
مما إذا كانت القيم المحددة لها قد قدرت تقديرًا صحيحًا، وذلك دون الإخلال بالاختصاص المقرر قانونا

للهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
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3 التزامات على الهيئة العامة للاستثمار تجاه المستثمرين وفقا للقانون
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مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislative_amendments


مجلة أوراق القاهرة

نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، على ضوابط ندب الخبراء، والتوقيت الذي يتم ندب
الخبير خلاله، بالإضافة إلى الحالات التي تستدعى وجود الخبراء في القضايا.

ونصت المادة 85 على أنه إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضى
التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته، وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا
إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضى التحقيق

أن يصدر أمرا يبين فيه أنواع التحقيقات وما يرد إثبات حالته.
ويجوز فى جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.

ونصت المادة 86 على أنه يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على أن يبدوا رأيهم
بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.

كما نصت المادة 87 على أنه يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل
به خبيرا آخر إذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد.

وجاء في نص المادة 88: للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق
وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى.

ونصت المادة 89 للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضى
التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد. وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم

تقديمه.
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
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ضوابط ندب الخبراء في القضايا كما نص عليها القانون
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مختارات من المعلومات القانونية
 



مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة (٧١)، من القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، على أن
تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية؛ لإشراف الجهة

الإدارية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:
١- رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له التي تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل
الجمهورية، والتي لا يجوز لها تلقي أموال أو الإنفاق إلا من خلاله وإقرار بحق الجهة الإدارية في الاطلاع

عليه كلما دعت الحاجة.
٢- تقرير انجاز دوري خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به، ويحدد دوريته التصريح الصادر لها.

٣- الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين.
٤- آية تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها
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٤ مستندات مطلوبة لترخيص المنظمات الأجنبية في مجال 
العمل الأهلي
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مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=419699


مجلة أوراق القاهرة

نص القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٨، والخاص بتنظيم الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق، وتعديلاته
على عدد من الشروط لابد من توافرها فيمن يرخص له بالاشتغال بمهنة الوكالة، وجاءت كالتالي:

(١) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
(٢) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

(٣) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
(٤) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(٥) ألا يكون ملتحقاً بوظيفة في الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات
العامة أو شركات القطاع العام، ومشتغلاً بأي عمل تحظر القوانين واللوائح الجمع بينه وبين الاشتغال

بمهنة أخرى.
(٦) أن يجتاز بنجاح امتحاناً يحدد ميعاده بقرار من وزير العدل، وتبين اللائحة التنفيذية شروطه وأوضاعه.

ونصت المادة 4 من القانون على أنه يجب على من يرخص له بالاشتغال بمهنة الوكالة في أعمال الشهر
العقاري والتوثيق أن يتخذ مقراً ثابتاً يباشر عمله فيه خلال شهر من تاريخ منحه الترخيص، وعليه أن يخطر
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بعنوان هذا المقر وكل تغيير دائم فيه خلال شهر من تاريخ اتخاذ المقر أو

حصول التغيير.
كما نصت المادة 5 على أنه يجب على المرخص له تقديم الترخيص إلى الجهة المختصة كلما طلب منه
ذلك، وعليه أن يرد الترخيص خلال خمسة عشر يوما إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في حالة وقفه

عن مزاولة العمل أو إلغاء ترخيصه أو عدم تجديده.
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شروط الاشتغال بمهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق
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مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=426442


مجلة أوراق القاهرة

أكدت المادة (٥)، من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون الكسب غير المشروع، أنه يتولى فحص
إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق الآتية:

( أ ) هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون فى بداية العام
القضائى بطريق القرعة وتكون رياستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس
الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم وأعضاء اللجنة التنفيذية

العليا للاتحاد الاشتراكى العربى وأعضاء مجلس الشعب.
(ب) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من مستشار بمحاكم الاستئناف وذلك

بالنسبة إلى من فى درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزارات ومن فى درجتهم.
(جـ) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من رئيس محكمة وذلك بالنسبة إلى باقى

الخاضعين لأحكام هذا القانون.
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من هي الجهات المنوط بها التحقيق في فحص شكاوى الكسب 
غير المشروع؟
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مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405147


مجلة أوراق القاهرة

النيابة، نصت المادة (٤٣)، من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، أنه يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة

للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال:
١ – الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب

المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك.
٢ – تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه.

٣ – اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها.
وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار إليها على وجه السرعة.
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٣ مسائل ترفقها النيابة عند عرض محضر الجرد على المحكمة
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مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=422553


مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة (٣٧)، من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أنه يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما
يأتي:  (١) الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها الى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار
خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضى يكون

التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية . (١٤)
فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

(٢) الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها
بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.

(٣) إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية
المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروباً كل منهما فى عشرين.

(٤) دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.
(٥) إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن

كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
(٦) الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة.

(٧) إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة
لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

(٨) إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدى عن
مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان
العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.

وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على
امتداد العقد إليها.

(٩) إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين
المحجوز من أجله.

وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر باعتبار
قيمة الدين المضمون.

فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار
قيمة هذه الأموال.

(١٠) دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب
الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
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تعرف على كيفية تقدير قيمة الدعاوى المدنية والتجارية
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مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404681


مجلة أوراق القاهرة

نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، والخاص بإصدار قانون العقوبات في الباب العاشر منه، على عقوبات
جرائم النصب وخيانة الأمانة.

ونصت المادة رقم ٣٣٦ على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو
سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما
باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل
بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو
سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ
اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة،

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
مادة رقم ٣٣٨ كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين
سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو
ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على
تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي
استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان

الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
مادة رقم ٣٣٩ ، كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة

تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة

الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق

عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
مادة رقم ٣٤٠

كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو
الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس
صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها
مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل

عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
مادة رقم ٣٤١ ، كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات
أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت
الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو
كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين

لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
مادة رقم ٣٤٢

يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس
شيئا منها. مادة رقم ٣٤٣ كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سنداً أو ورقة ما ثم سرق

ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور.
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عقوبات جرائم النصب وخيانة الأمانة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislative_amendments


مجلة أوراق القاهرة

يرفع الإشكال الوقتي في التنفيذ بأحد طريقين: الطريق العادي، أي بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة
التنفيذ المختصة، والطريق الثانية: وهو بإبدائه على يد محضر عند قيامه بالتنفيذ.

وأفاد الدكتور فرج محمد على المحامي بالنقض، بأن هذا الطريق يعتبر طريق استثنائي لطرح الطلب على
القضاء، حيث يتم طلب إيقاف التنفيذ بموجب هذا الإشكال الوقتي، ولكن دون صحيفة دعوى كالمعتاد.

ويرى الفقه: أن (الإشكال على يد محضر هو الغالب في الحياة العملية، عملاً بنص المادة 312 مرافعات،
وهو يقدم من المدين او الغير، وأياً كان طريق الحجز، سواء كان تحفظياً أو تنفيذياً، ويعتبر الإشكال مقدمًا
إلى القاضي من تاريخ ابدائه أمام معاون التنفيذ، ولهذا الحكم أهمية بالنظر إلى قاعدة عدم جواز قبول

الإشكال بعد تمام التنفيذ، بمعنى أنه يجوز ابدائه مادام معاون التنفيذ لم يتمه).
وهو ما ذكره الدكتور طلعت دويدار، عميد كلية حقوق الإسكندرية الأسبق، في كتابه النظرية العامة

للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات، طبعة 2010 م، دار الجامعة الجديدة،ص197.
وبهذا نجد أنه رغم أن الإشكال هنا يعد خروجًا على القواعد العامة، بأن تكون الصحيفة مكتوبة، ولكنه

يرتب ذات الأثر الإجرائي الموقف للتنفيذ، متى تم إبدائه أمام المحضر.
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الإشكال الوقتي على يد محضر أحد صور رفع الطلب دون صحيفة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%8A+&ei=-rbsY-PdL6_lxc8P5tWByAM&ved=0ahUKEwjjwrDYq5f9AhWvcvEDHeZqADkQ4dUDCA8&uact=5&oq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%8A+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQgAQyCQgAEBYQHhDxBDIGCAAQFhAeOgoIABBHENYEELADOgQIABBDOgoILhDHARCvARBDOgsIABCABBCxAxCDAToLCC4QgAQQsQMQgwE6BAguEEM6GgguEIMBEJsDEKgDELEDEIAEEIsDEKgDEJsDOhQILhCABBCbAxCoAxCLAxCoAxCbAzoICAAQgAQQsQM6CAguEIAEELEDOgUILhCABDoICAAQFhAeEA86CwgAEBYQHhAPEPEESgQIQRgASgQIRhgAUNskWNc2YMg4aANwAXgAgAGBAogBgxaSAQUwLjkuNpgBAKABAcgBCLgBAsABAQ&sclient=gws-wiz-serp
https://egyls.com/?s=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%8A+


مجلة أوراق القاهرة

الخصوم، أكدت المادة (٢٠)، من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية
والتجارية، أنه يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى

يكون تحت يده:
( أ ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

(ب) إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة
الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

(جـ) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى.
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هل يجوز لأحد الخصوم إلزام الآخر بتقديم مستندات أو محررات؟
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مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404935


مجلة أوراق القاهرة

ذكرت المادة رقم 101 من قانون الإثبات أن من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي: وحدة الموضوع
بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية

لم تتغير.
وتابعت: «وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول
استقراراً جامعاً مانعاً، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية، أي من الطرفين قبل الآخر من

حقوق متفرعة عنها.
من أحكام النقض بشأن قوة الأمر المقضي

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 7213 لسنة 81، أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات،
على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول

دليل ينقض هذه الحجية.
وتابعت: «ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية، إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير
صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها يدل على أن
المسألة الواحدة بعينها، متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت
الحق في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به، في تلك المسألة الأساسية بين
الخصوم أنفسهم، ويمنعهم من التنازع فيها بأي دعوى تالية، يثور فيها هذا النزاع، ولو بأدلة قانونية أو
واقعية، لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وعلة ذلك هى احترام
حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هو أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد

المنازعات، وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
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من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي
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مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/
https://egyls.com/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85/


مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة (٨٠)، من القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، على أن
تلتزم الجهة الإدارية بوضع آلية للتبادل الفوري للمعلومات مع السلطات المختصة؛ لإعمال شئونها في حالة

توافر اشتباه، أو أسباب معقولة للاشتباه بأي من مؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك على النحو الآتي:
١- التورط في تمويل الإرهاب أو واجهة لجمع التبرعات من قبل المنظمة الإرهابية.

٢- استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب بما في ذلك التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أي أشكال أخري
من أشكال دعم الإرهاب.

٣- إخفاء قيامها بتوجيه أموال يتم جمعها لأغراض مشروعة لصالح إرهابيين أو كيانات إرهابية.
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٣ آليات للتبادل الفوري للبيانات حال وجود اشتباه بمؤسسات 
المجتمع الأهلي
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مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislative_amendments


مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة (4) من القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنمية التصدير، أن تنشأ وحدة مركزية بوزارة
المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تخضع لإشراف وزير

المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
وتقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية

المنصوص عليهما في قانون الجمارك، وبالأخص:
( أ ) النظر في الطلبات التي تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت، وقبول القيد في

سجل يعد للمشتركين في هذا النظام.
(ب ) تطوير نظام السماح المؤقت بما يحافظ على حقوق الدولة ويتفق مع قانون الجمارك.

(جـ) العمل على سرعة رد الضرائب والرسوم التي ينص القانون على ردها، وضوابط إتمام هذا الرد، والبت
في شكاوى المصدرين بهذا الشأن.

(د) متابعة نتائج تطبيق نظام السماح المؤقت ومدى تأثيره على تنمية الصادرات.
(هـ) الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق ذلك النظام.

(و) تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية وتحقيق وحدة هذا
التطبيق.

ويصدر بنظام تشكيل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية، وبالأحكام المنظمة لتطبيق الفقرتين السابقتين
والإجراءات التنفيذية لإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية، قرار من رئيس مجلس

الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية.
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6 مهام للوحدة المركزية بقانون تنمية التصدير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=425391


مجلة أوراق القاهرة

أكدت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بتاريخ 05/06/1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها، أنه يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه

ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
( أ ) كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد

الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير

هذا الغرض.
(ج ) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا
تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

1. إذا استخدم الجانى فى ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية
أو استخدم أحدا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له

سلطة فعلية عليهم فى رقابتهم أو توجيههم.
2. إذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط

بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه.
3. إذا استغل الجانى فى ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة

المقررة له طبقا للدستور أو القانون.
4. إذا وقعت الجريمة فى إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق
العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر

لهذه الأماكن.
5. إذا قدم الجانى الجوهر المخدر أوسلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية

أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
6. إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم

الأول من الجدول رقم (1).
 7. إذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة

السابقة .
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عقوبات في قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://egyls.com/category/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/


مجلة أوراق القاهرة

أكدت المادة (٢٠١) من قانون الإجراءات الجنائية، أنه يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة
على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا

عليه من قبل. (٤)
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمرًا بأحد التدابير الآتية:

١ – إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو مواطنه.
٢ – إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.

٣ – حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطياً.

ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى
الحبس الاحتياطى”.

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة أشهر من
تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.
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٣ تدابير تصدرهم السلطة المختصة بالحبس الاحتياطى ضد المتهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://alamiria.laalaws.com/ETash/ELaws


مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة (٣٠)، من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أن تختص محاكم الجمهورية بنظر
الدعاوى التي ترفع على الأجنبى الذي ليس له موطن، أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال

الآتية:
(١) إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار.

(٢) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً
تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.

(٣) إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى.
(٤) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة
فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى الجمهورية، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة
لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل

موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية.
(٥) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير

المقيم فيها.
(٦) إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو

وقفها أو استردادها.
(٧) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له
موطن فى الجمهورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون

الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى.
(٨) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر
عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة فى الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة

للغائب.
(٩) إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فى الجمهورية.
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هل يحق للمحاكم المصرية نظر الدعاوى المقامة ضد أجنبي؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404681


مجلة أوراق القاهرة

نص القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦، والخاص بإصدار قانون تنظيم السجون، على حالات وإجراءات الإفراج
الصحي عن المسجونين، وذلك في الآتي:

ونصت المادة 35 من القانون على أن كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبينّ لطبيب السجن أنه مصاب بخلل
في قواه العقلية يعُرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى
الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فوراً، فإذا اتضح أنه مختلّ العقل ظل بالمستشفى ويبلغّ النائب
العام ليصدر أمراً بإيداعه فيها حتى يبرأ، وعند شفاء المسجون تبلغّ إدارة المستشفى النائب العام بذلك،

فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى.
 
 

كما نصت المادة 36 على أن كل محكوم عليه يتبينّ لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر
أو يعجزه عجزاً كلياً يعُرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي

للنظر في الإفراج عنه.
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حالات وإجراءات الإفراج الصحي عن المسجونين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 



مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة (١٦) من القانون رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الصكوك السيادية، على الجهة المصدرة
إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة ، ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات الآتية :

١ – النظام الأساسى للشركة وفقًا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص .
٢ – شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة .

٣ – شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى
شركة الإيداع والقيد المركزى .

وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية فور تقديم الإخطار مرفقًا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود
السابقة تسليم مقدم الإخطار شهادة بذلك ، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة .
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٣ مستندات تسلم للرقابة المالية لتأسيس شركة للتصكيك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=417145


مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة 36 من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ والخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، على
أن تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد
والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع

الدعوى إلى يوم الحكم فيها.
وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته، ويكون التقدير على أساس آخر طلبات

الخصوم.
ونصت المادة 37 على أنه يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:

(١) الدعاوى التي يرجع في تقديير قيمتها الى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل
من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار

أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية .
فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

(٢) الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها
بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.

(٣) إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية
المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.

(٤) دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.
(٥) إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن

كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
(٦) الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.

(٧) إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة
لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

(٨) إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن
مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان
العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.

وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على
امتداد العقد إليها.

(٩) إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين
المحجوز من أجله.

وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار
قيمة الدين المضمون.

فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار
قيمة هذه الأموال.

(١٠) دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب
الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
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كيفية تقدير الدعاوى وفقا قانون المرافعات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/


مجلة أوراق القاهرة

كما نصت المادة 38 على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونيا واحد كان التقدير
باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على

حدة.
أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده.

والمادة 39 على أنه إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني
واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.

والمادة 40 على أنه إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله
متنازعاً فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله.

والمادة 41 على أنه إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها
زائدة على مائة ألف جنيه .
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مختارات من المعلومات القانونية
 



مجلة أوراق القاهرة

 
نصت المادة (٢٤)، من قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم، على أنه يجوز للمستأجر بعد
الحصول على موافقة كتابية من المؤجر، التنازل عن عقد التأجير التمويلي إلى مستأجر آخر، وفي هذه

الحالة يترتب ما يأتي:
١ – جواز الاتفاق على أن يكون المستأجر الأصلي ضامنًا للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد.
٢ – التزام المستأجر الجديد بسداد قيمة الإيجار مباشرة إلى المؤجر وفقًا لشروط عقد التأجير التمويلي

وعقد التنازل، وذلك من تاريخ إخطار المؤجر له بموافقته على التنازل.
٣ – حلول المستأجر الجديد محل المستأجر الأصلي في جميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في

عقد التأجير التمويلي، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
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٣ حالات تطبق عند تنازل المؤجر عن عقد التأجير التمويلي
 لمستأجر آخر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=425416


مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة 502 من القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨، والخاص بإصدار القانون المدني على حالات رفض
طلب الرجوع في الهبة، وذلك إذا وجد مانع من الموانع الآتية:

(أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
(ب) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.

(جـ) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب،
جاز للواهب أن يرجع في الباقي.

(د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
(هـ) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.

(و) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبى لا يد له فيه أو
بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقى.

(ز) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.
(ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.

مادة (٥٠٣):
(١) يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كان لم تكن.

(٢) ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى، وله أن
يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي

زاد في قيمة الشيء الموهوب.
مادة (٥٠٤):

(١) إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب، بغير التراضي أو التقاضي، كان مسئولا قبل الموهوب له عن
هلال الشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.

(٢) أما إذا صدر الحكم بالرجوع في الهبة وملك الشيء في يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم، فيكون
الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك، ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.

(*) قضُى بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة ٥٠٢ وفقا لحكم المحكمة الدستورية رقم ٩٧ لسنة ٣٠
قضائية دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٤٠ مكرر (ج) في ١٣ أكتوبر سنة ٢٠٢١.
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حالات رفض طلب الرجوع في الهبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/


مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة (١٤١)، من قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على
أنه يجوز رد الخبير في الحالات الآتية:

( أ ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد
الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين

الخبير بقصد رده.
(ب) إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو
كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس

إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى.
(جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو

وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة.
(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية،

أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.
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4 حالات يجوز فيها رد الخبير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404935


مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة (67) من القانون رقم 82 لسنة 2002، بشأن إصدار قانون حماية الملكية الفكرية، على أنه لا
يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها، ما يأتي:

1 – العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها
العرف على المنتجات أو الرسم أو الصورالعادية لها .
2- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو
الدولية، وكذلك أى تقليد لها .

4- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية .
5 – رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون

تقليدا لًها .
6- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها .

7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
8- العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه أو التى تتضمن
بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التى

تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.
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8 حالات يمنع القانون فيها تسجيل العلامات التجارية للشركات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://alamiria.laalaws.com/ETash/TashSub?isDet=7Pev2/OcJmg=&&id=QELmg144liU=&&pID=Cup0BPbDFUo=&&I=1&&STxt=ZmpnOhW+p94=&&SI=ZmpnOhW+p94=&&isC=DhzBWo4ymY8=&&MP=aDQgnV1+Qd0=&&strT=t9HH87eSSuU=


مجلة أوراق القاهرة

أكدت المادة (٦)، من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أنه لجهة
التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تصدر أمرًا مسبباً، لمأموري الضبط القضائي المختصين، لمدة لا
تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب

جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يأتي:
١ – ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها في أى

مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إليكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه.
ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة أن

كان لها مقتضٍ.
٢ – البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم

المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط.
٣ – أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني،
موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة الاتصالات التي تمت على

ذلك النظام أو الجهاز التقني.
وفي كل الأحوال، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسبباً.
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3 اختصاصات لمأمور الضبط القضائي في جرائم الإنترنت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=425392


مجلة أوراق القاهرة

نص القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ، والخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، في الفصل الثالث
منه على الطلبات العارضة والتدخل وذلك في المواد الآتية:

مادة (١٢٣)
تقدم الطلبات من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم
الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات

العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
مادة (١٢٤)

للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة:
(١) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع

الدعوى.
(٢) ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.

(٣) ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
(٤) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.

(٥) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
مادة (١٢٥):

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
(١) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء

فيها.
(٢) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد

لمصلحة المدعى عليه.
(٣) أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
(٤) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.

مادة (١٢٦):
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط

بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى

حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
مادة (١٢٦ مكررًا):

لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية
إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه.

مادة (١٢٧):
تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو

التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم.
وتحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك

وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.
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الطلبات العارضة والتدخل طبقًا للقانون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404681


مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة 33 من القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والخاص بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز
بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي
لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت

حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
وتحُدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب
إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف،

ووفقًا لحاجة العمل.
واستثناءً مما تقدم، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات
والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذي تحدده

اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة 34 على أنه عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمل،
يحل محله فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة فى ترتيب الأقدمية ما لم تحُدد

السلطة المختصة من يحل محله، على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.
كما نصت المادة 35 على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج

بعد موافقة كتابية منه، ويحُدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.
ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.

ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا
يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً

ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع

مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.
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ضوابط ندب الموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=419391


مجلة أوراق القاهرة

نص القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها على أنه يحظر على
أي شخص أن يجلب أو يصدر، أو ينتج أو يملك أو يحُرز، أو يشتري أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها،
أو ينزل عنها بأي صفة كانت، أو أن يتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك، إلا في الأحوال المنصوص

عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.
ونصت المادة 3 من القانون على أنه لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص

كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما نصت المادة 4 على أنه لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين:

(أ) مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.
(ب) مديري الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الأقرباذينية.

(ج) مديري معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.
(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.

وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولا يمنح إذن التصدير
إلا لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.

ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملاً وطبيعته والكمية التي يريد جلبها
أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة

الإدارية المختصة.
ونصت المادة 5 على أنه لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي

تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن تحل محله في عمله.
وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن

وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة.
والمادة 6 على أنه لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد
أخرى – ويجب أن يكون إرسالها (حتى ولو كانت بصفة عينة) داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها

اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.
والمادة 7 على أنه لا يجوز الاتجار في الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة

الإدارية المختصة في كل من الإقليمين.
ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى:
(أ) المحكوم عليه بعقوبة جناية.

(ب) المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
(ج) المحكوم عليه في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو
تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه، وكذلك

المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم.
(د) المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في الباب السابع (الفصلين الأول والثاني) من قانون

العقوبات السوري.
(هـ) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ

الفصل نهائياً.
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مجلة أوراق القاهرة

أكدت المادة (٨٤)، من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، أن مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات
الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي:

١- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
٢- إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات دعمها.

٣- جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في أنشطتها، وإصدار النشرات التي تمكن
المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات
والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها

والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
٤- رسم السياسة العامة لدعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٥- وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم.
٦- توزيع الدعم علي مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.

٧- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
٨- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من
اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري

للدولة.
٩- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد
مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال

وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
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٩ اختصاصات لمجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات
والمؤسسات الأهلية
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مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة (٤٣)، من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على ان تختص محكمة المواد الجزئية كذلك
بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة عشر ألف جنيه فيما يلى:

(١) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف.
(٢) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن

الملكية أو الحق محل نزاع.
(٣) دعاوى قسمة المال الشائع.

(٤) الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها. (١٨)
(٥) دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها . (١٩)

(٦) دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك
والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين، وفى حالة عدم الاستدلال على
أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق فى
مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة
الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بعد تمام

الإخطار وتقديم المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى. 
وحالة الإخلال بالتزام آخر تولد عن الوكالة، ولم يكن متضمنًا هذا الاستيلاء، ترى محكمة النقض أنه لا
يرتكب خيانة الأمانة، كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار
بموكله، أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه القانون، أو لم يقدم الحساب إلى موكله، أو جاوز

نطاق وكالته.
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٦ دعاوى تختص بنظرهم محكمة المواد الجزئية
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مجلة أوراق القاهرة

بينت محكمة النقض في العديد من أحكامها، أن الوكيل يرتكب جريمة خيانة الأمانة؛ إذا اعتدى على ملكية
الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلاً، لكى يستعملها في مصلحة موكله ولحسابه، أو كي يسلمها للموكل فيما

بعد، ذاكرة الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل، وهي كالآتي:
1 ـ تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة (المادة 703 من القانون المدني).
2 ـ بذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة (المادة 704 من القانون المدني).

3 ـ تقديم حساب عنها إلى الموكل (المادة 705 من القانون المدني).
4 ـ رد ما للموكل في يده.

وأوضحت النقض في العديد من أحكامها أن الالتزام الأخير (رد ما للموكل في يد الموكل)، هو الذي تقوم
به خيانة الأمانة.

وفسرت ذلك بأن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلاً،
لكى يستعملها في مصلحة موكله ولحسابه، أو كي يسلمها للموكل فيما بعد.

ووفقًا لـ «النقض»، فذلك يعنى أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشيء الذي أؤتمن عليه
لحساب موكله.

وحالة الإخلال بالتزام آخر تولد عن الوكالة، ولم يكن متضمنًا هذا الاستيلاء، ترى محكمة النقض أنه لا
يرتكب خيانة الأمانة، كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار
بموكله، أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه القانون، أو لم يقدم الحساب إلى موكله، أو جاوز

نطاق وكالته.
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الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/
https://egyls.com/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85/


مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة ( ٢ )، من قانون حماية البيانات الشخصية، على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو
معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني

بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانوناً، ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية:
١ – العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها

والوصول إليها أو الحصول عليها.
٢ – العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.

٣ – التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
٤ – تخصيص المعالجة في نطاق محدد.

٥ – العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
٦ – الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية
للشخص المعني بالبيانات. وباستثناء البند (٥) من الفقرة السابقة، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل
تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار

قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.
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٦ حقوق للشخص المعني بالبيانات وفقًا للقانون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislative_amendments


مجلة أوراق القاهرة

حددت المادة الخامسة، من القانون رقم ١٥٠ لسنة ۲۰۲۰ بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ٦ شروط
يجب توافرها فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، وجاءت هذه الشروط كالآتي:

١-إجادة القراءة والكتابة.
٢-ألا تقل سنه عن ۲۱ سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة .

٣-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.
٤-أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

٥-أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه
المواد المخدرة .

السايس٦-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى
جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
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مجلة أوراق القاهرة

حددت المادة (٩)، من القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، شروط
الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، وجاءت الشروط كالآتي:

١-أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة
الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه.

٢-أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاکی، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير
مصرفية أخرى.

٣-أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، وألا
تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (٢٥%) من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي
تزاول نشاط التمويل الاستهلاکی قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغییر هیکل ملكيتها

بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.
٤-أن يتوافر لدي شاغلى مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي

يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
٥-أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً

للمتطلبات التي تحددها الهيئة .
٦-أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب
قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات

إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
٧-أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
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٧ شروط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي
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مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة ٦٢ من قانون حماية المستهلك، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التي تنشأ أو
التي يكون من أغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقًا لأحكام قانون الجمعيات، يكون للجمعيات

الاختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز:
١ – إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفقًا للإجراءات المقررة في قوانين

مباشرة التقاضي.
٢ – إجراء مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام
الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية

بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.
٣ – تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم

وتقديم مقترحات علاجها.
٤ – تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.

٥ – معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقى خدمة في تقديم
الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.

٦ – الإسهام في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة
لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.

٧ – تقديم الاستش ارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف
المدن والمحافظات.

ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات
من الموردين أو المعلنين.
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7 اختصاصات للجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك
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مختارات من المعلومات القانونية
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مجلة أوراق القاهرة

نصت المادة الرابعة من القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، والخاص بإصدار قانون المحال العامة، على أنه تنشأ
لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية

ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية

لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ونصت المادة 5 من القانون على أنه تختص اللجنة بالآتي:

١- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك
اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

٢- تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس
الوزراء.

٣- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا
لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.

٤- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.

٥- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما
يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.

٦- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على
النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.

٧- الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.
وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ونصت المادة 6 على أنه تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.

ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية
أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة،
وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز

العليا للتراخيص.
كما نصت المادة 7 على أنه يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات

المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص.
ونصت المادة 8 على أنه يجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال

العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها.
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تعرف على اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص في قانون
 المحال العامة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المعلومات القانونية
 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=406580



